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  الفصل الثاني

  الاختصاص في زمن السلم
  

ا            : 25المادة  وص عليه كري والمنص ام العس ة بالنظ ات الخاص ي المخالف ة ف اآم العسكرية الدائم ي  تنظر المح ف

ة،        . الكتاب الثالث الوارد بعده ي الجريم ريك ف ل ش ر وآ ترك آخ ل مش فيحال إليها آل فاعل أصلي للجريمة وآل فاع

  .سواء آان عسكريا أم لا

رون             ترآون الآخ اعلون المش ة والف لين للجريم اعلون الأص ة الف كرية الدائم اآم العس ام المح ذلك أم اآم آ يح

  .الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيف والشرآاء في أية جريمة آانت مرتكبة في

رائم     248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة  ي الج ل ف من قانون الاجراءات الجزائية بالفص

س                دة خم ى م بس عل ة الح د عقوب دما تزي ك عن ات وذل انون العقوب ي ق وارد ف نص ال ا لل المرتكبة ضد أمن الدولة وفق

كريا    وعندما ت. سنوات ل عس ان الفاع كون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاآم العسكرية الدائمة بها إلا إذا آ

  .أو مماثلا له

ا     نص عليه م ي وعلى آل، يحال الفاعل الأصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك أو الشريك في الجريمة التي ل

  .مأعلاه، أمام محاآم القمع للقانون العا 3و 2و 1في الفقرات 

ب    ف الرت ابعون لمختل كريون الت ادة، العس ذه الم ي ه واردة ف روط ال من الش كرية ض اآم العس ى المح ال عل ويح

        )1(.والأسلحة وآل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون

  

ادة  ة       : 26الم ي حال دودون ف ة أو المع ائمون بالخدم خاص الق انون، الأش ذا الق وم ه ي مفه كريين ف ر آعس يعتب

ور أو ر    حض خاص غي رار، أو الأش ابقة للق و الس دة العف لال م امي خ ر نظ اب غي امي أو غي اب نظ تيداع  أو غي اس

  .القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب

  

اد            : 27المادة  ي الم ا ف وص عليه وال المنص ي الأح كريين ف اثلين للعس ن المم لاوة ع كريين ع ة يعتبر أيضا آعس

تيداع    26 ى الاس الون عل ، الجنود الشبان والمجندون قيد التوقف والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمح

رز       مامهم للف ذ انض ة من ا ثاني وا إليه ذين دع ة أو ال دعون للخدم كريين والم اثلون للعس يهم المم ا ف اطيون بم والاحتي

ا    للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة  ك أيض ري ذل المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم، ويس

رزين     دهم أو المف ل تجني على الأشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية، قب

  .إداريا إلى إحدى الوحدات

  

  

_____________  
  )1599.ص 95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1( 

  .218محاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة وتختص ال: بدلا من 

  .248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة :  يقرأ 
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  :يحاآم أيضا أمام المحاآم العسكرية الدائمة  : 28المادة 

  الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة آانت، ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، – 1

  الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، – 2

ي   – 3 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصة بالعسكريين المشار إليهم ف

  ،27و 26المادتين 

  أفراد ملاحي القيادة، – 4

  .أسرى الحرب – 5

  

ة   : 29لمادة ا ن           تعتبر مماثل تعملة م ة والمس ة ومؤقت فة نهائي ة بص آت المحدث ع المنش كرية، جمي ات العس للمؤسس

  .طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما آانت

  

ة       :  30المادة  ها، أو المحكم رة اختصاص ي دائ رم ف ع الج إن المحكمة العسكرية المختصة، هي المحكمة التي وق

ي  تهم أو     الت ون الم ي يك دة الت ا الوح ع له ي تخض ة الت ها أو المحكم رة اختصاص ي دائ ون ف تهم أو المتهم ف الم أوق

  .المتهمون تابعين لها

رة     ي دائ رم ف وفي حالة تنازع اختصاص المحاآم العسكرية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الج

  .اختصاصها

اوية لنقي   ة مس تهم بدرج ون الم دما يك ائية    عن رطة القض ابط للش فة ض ه ص ابطا ل ون ض دما يك أعلى أو عن ب ف

ة          كرية المختص ة العس وطني المحكم دفاع ال ر ال ين وزي ذآورة، فيع العسكرية وارتكب الجريمة أو الجنحة بصفته الم

دم الإمك  ة   التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في حالة ع ة المادي اني

  .     لذلك

  

ي    :  31المادة  ة الت ي المحكم إن المحكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة ه

  .يحال إليها موظفو سفينة الحراسة

  

  الفصل الثالث

  الاختصاص في زمن الحرب

  

  .يع قضايا الاعتداء على أمن الدولةتختص المحاآم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جم : 32المادة 

  

ادتين       فيما يخص  : 33المادة  ام الم ة أحك كرية الدائم اآم العس ق المح  31و 30قواعد الاختصاص الإقليمي، تطب

  .من هذا القانون
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  الفصل الرابع

  القواعد المشترآة

  

لمتقاضين الأجانب عن الجيش، عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة ل : 34المادة 

  .فتكون المحاآم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاص

  

ين         : 35المادة  وبة للمتقاض رائم المنس ي الج ر ف ا للنظ ذلك، إم تكون المحكمة العسكرية لمكان الإقامة مختصة آ

رع   الأجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل الشروع في الملاحقات وإما لمتابعة إجراء سابق ش

  .فيه أو لدفع اعتراض مهما آانت المحكمة الناظرة سابقا في القضية

ول     ون الوص ي يك وإذا آان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية الت

  .  إليها أسهل له

  

ذه            :  36دة الما ن له كرية، يمك ة عس اص محكم رة اختص ي دائ ان، ف بب آ تقلا لأي س ي مع عندما يكون المتقاض

  . الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري

  

وطني بنق      36أو المادة  35إذا طبقت أحكام المادة :  37المادة  دفاع ال ر ال أمر وزي ل عند صدور حكم بالإحالة، ي

  .الاختصاص

وزير               ل ل رار معل ى ق اء عل كرية بن ة العس ام المحكم ة أم راءات القائم ات الاج ل ملف وز نق وفي زمن الحرب، يج

  .   الدفاع الوطني إلى محكمة عسكرية أخرى، في الحالة التي تكون عليها، وعندما تستدعي الظروف ذلك

  

راءات       تستمر المحكمة التي يحال إليها متقاض آان أحي:  38المادة  ة الاج ي متابع رى، ف ة أخ ى محكم ل سابقا إل

  .وفقا للقواعد الضابطة لنظامها

  .ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وآذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقا

ى         ؤول إل ا ت ة، فإنه ر الملاحق درت أم ي أص أما السلطات والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية الت

  )1(.المختصة بالنسبة للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى مجددا السلطة العسكرية

  

  

  

  

  

_____________  
  )1599. ص 95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1(

  .....أما السلطات والحقوق:  يقرأ .....          أما الطعون والحقوق: بدلا من 
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ات والج   :  39المادة  كرية الجناي ي       تدخل في اختصاص المحاآم العس دوان الت ال الع ن أعم داء م ة ابت نح المرتكب

ل        ي آ ة أو ف ى أرض الجمهوري دو عل ة بالع يشنها المواطنون الأعداء أو موظفو مصلحة الادارة أو المصالح الخاص

  :ناحية لعملية حربية، وذلك 

د    ن ضدسواء آا - واطن أو ض م            م دم العل ه أن خ بق ل دم أو س كري يخ د عس ر، أو ض ة الجزائ ي حماي و ف ن ه  م

  .الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأراضي المذآورة أعلاه

  .أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذآور أعلاه وأي شخص معنوي جزائري -

ى               - ررة بمقتض ر مب بابها، غي ذرع بأس رب أو الت ة الح ت بمناسبة حال ى وإن ارتكب رائم حت ذه الج ون ه عندما تك

  .فهقوانين الحرب وأعرا

  .   وتعتبر آجريمة مرتكبة في التراب الوطني، آل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائر

  

، وتعذر 39حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة لإعندما يكون المرؤوس ملاحقا آفاعل أصلي :  40المادة 

اموا    يخرين متسببين، فيعتبر هؤلاء الأخالبحث عن رؤسائه السلميين آفاعلين آ م ق ة إذا ه رون آمشترآين في الجريم

  .أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية

ة   أما في زمن السلم، وفي حالة إعلان الحكم العرفي أو حالة الطوارئ، فيمتد اختصاص المحاآم العسكرية الدائم

واد   ع م  28و 27و 26على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في الم رة    م ام الفق اة أحك ن   3راع م

  .25المادة 

  

  الكتاب الثاني

  الاجراءات الجزائية العسكرية

     
      

لاف     :  41المادة  ى خ انون عل نص الق تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية، إلا في الأحوال التي ي

  .ذلك، ودون الإخلال بحقوق الدفاع

راءا  ة         ويتعين على آل شخص يشترك في هذه الاج ت طائل روط وتح من الش ي ض ر المهن ى الس افظ عل ت أن يح

  .من قانون العقوبات 301العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الأول

  الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف

  والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة

  والدعوى العمومية والملاحقات

  الفصل الأول

  العسكريةالشرطة القضائية 

    القسم الأول  

  السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية

  

ون   آل ضابط في الشرطة القضائية العسكرية، : 42المادة  وآل قائد وحدة، وآل سلطة مدنية أو عسكرية، يطلع

أخير    على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاآم العسكرية، يتعين عليهم إخبار وآيل الدولة ال دون ت كري ب ديم  عس وتق

  .   المحررة إليه المحاضر

  

اعلين            بيناط بض : 43المادة  ن الف ث ع ة والبح ع الأدل رائم وجم ي الج ق ف ائية العسكرية التحقي رطة القض اط الش

  .الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق

  .  وعندما يشرع في تحقيق تحضيري، فإنهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طلبه

  

دفاع               : 44 المادة ر ال ة وزي ت رقاب كرية تح ائية العس رطة القض باط الش اط ض كري نش ة العس ل الدول يسير وآي

  .الوطني

  

  :للشرطة القضائية العسكرية يعتبر ضباطا  : 45المادة 

و        – 1 ف ال ب التعري ائية، حس رطة القض باط الش فة ض ارد آل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين لص

  راءات الجزائية،في قانون الاج

دفاع    – 2 ر ال رار وزي ب ق رض، بموج ذا الغ ا له ين خصيص لحة والمعين كرية أو المص ع العس باط للقط ل ض آ

  .الوطني

دوره         ون ب ذي يك كري، ال ة العس ل الدول لطة وآي إن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة س

  .خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني

دم  اة ع ع مراع ا  وم رفون طبق كرية يتص ائية العس رطة القض باط الش إن ض انون، ف ذا الق ام ه ع أحك ارض م التع

  .لأحكام قانون الاجراءات الجزائية

ى            ع إل دائي ترف ق الابت رورات التحقي ة لض ت المراقب ع تح ة بالوض ل الخاص ام  3بيد أن المه ذه    . أي د ه وز م ويج

  .ساعة بموجب مقرر من وآيل الدولة العسكري 48المهلة 

  .وتضاعف هذه المهل عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة
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وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم 

   . إخبار وآيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها أن تحضر عملياتهم أو توفد من يمثلها

   

انوا       التابعون للدرك، لأجل ممارسة أعيتمتع العسكريون  : 46المادة  واء آ كرية، س ائية العس رطة القض ال الش م

رطة    باط الش حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية لض

  .من القانون المذآور 19في المادة  أو أعوان الشرطة القضائية المذآورين القضائية

كرية   ائية العس رطة القض باط الش اونون ض درك، يع ي ال ة ف دعون للخدم ذين ي ين وال ر المحلف كريين غي إن العس

  . الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها

    

ادة  فن البحري   :  47الم ادة الس ة وق ة والجوي د البحري ادة القواع وش وق ادة الجي اء  إن ق ع ورؤس اء القط ة ورؤس

ل            رورية داخ ال الض ع الأعم يا لجمي ون شخص يش، يؤهل الح الج ف مص اء مختل ارز ورؤس تودعات والمف المس

  .مؤسساتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم

  .، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة السابقةويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها

الإجراءات    ام ب ا القي ة إقليمي كرية المختص ائية العس رطة القض ابط للش ى أي ض ب إل ا أن تطل ا أيض ويمكنه

  .    أدناه 51و 50المنصوص عليها في المادتين 

  

ة ال   : 48المادة  ي حال ه     يجوز لوآلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريين، ف بس ب رم المتل ة أو الج جناي

ادتين      نص الم ا ل ق وفق ة      56و 38والمرتكب بحضورهم، أن يباشروا إجراءات التحقي راءات الجزائي انون الاج ن ق م

  )1(.من هذا القانون 64إلى  57مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  

  القسم الثاني

  ضباط الشرطة القضائية العسكرية

  

ة        ي : 49المادة  ات الابتدائي ي التحقيق رعون ف ات ويش كاوى والاتهام ستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الش

  .الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم

ي يط           نح الت ات والج ن الجناي أخير، ع دون ت ا ب تص إقليمي كري المخ ة العس ون  ويتعين عليهم إخبار وآيل الدول لع

  .عليها والتابعة للمحاآم العسكرية

  . ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم

  

  

 _____________  
  )1599.ص  95ر.ج(.1971أبريل  22المؤرخ في  28-71للأمر رقم  استدراك) 1(

  .....قانون الاجراءات الجزائية من 56و 38: يقرأ.....           من قانون الاجراءات الجزائية 62و 41: بدلا من
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ات              :  50المادة  ى تعليم اء عل ا بن ا وإم ا تلقائي ة إم ات الابتدائي ائية العسكرية التحقيق رطة القض باط الش ر ض يباش

لطات    دى الس السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وآيل الدولة العسكري وإما بناء على طلب إح

  . 47المذآورة في المادة 

  

ادة  بايبادر ض : 51المادة  انون    41ط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الأحوال المنصوص عليها في الم ن ق م

  .الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة عند إخباره بذلك أو بناء على طلب رئيس المؤسسة

يش  ة       فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفت ات اللازم تنطاقات والتحري ز والاس ة والحج اللازم

  )1(. لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم

  

ة             : 52المادة  كرية بممارس ائية العس رطة القض باط الش فة ض وزون ص ن يح درك مم ي ال كريون ف يختص العس

  .وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها

  .ستعجال أن يشمل نشاطهم آل دائرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بهاويجوز في حالة الا

ل    ب وآي آما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات، أو بناء على طل

ريحة        ائية ص ة قض ى إناب اء عل ه، أو بن بس ب ق      الدولة العسكري أثناء التحقيق في جرم متل ي التحقي ن قاض ادرة م ص

  .العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماآن المعينة لهم

ادة      ي الم ون ف كرية المبين ائية العس رطة القض باط الش ون ض ي    45ويك ة الت دود الإقليمي اق الح ي نط ين ف مختص

  .    الأنظمةيمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين و

  

در        : 53المادة  كري أن يص ة العس ل الدول وطني ووآي دفاع ال وزير ال ائية      ايجوز ل رطة القض باط الش ر لض الأم

  .    العسكرية، وبموجب تعليمات آتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل

  

كرية ب    : 54المادة  ائية العس رطة القض وص       يقوم ضباط الش د المنص ا للقواع رهم وفق عون محاض اتهم ويض عملي

ن      واد م ام الم ة بأحك ى   49عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك فيما عدا الأحوال الخاص ى   57و 53إل  64إل

  .من هذا القانون

  .من قانون الاجراءات الجزائية المذآور 49و 42آما تطبق أيضا أحكام المادتين 
  

ادة  ال مح : 55الم باط   تح ل ض ن قب وعة م ا والموض بس به الجرائم المتل ة ب ة أو الخاص ق الابتدائي ر التحقي اض

تص     كري المخ ة العس الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى وآيل الدول

راءات       ن أوراق الاج خة م ل نس م ترس رفه، ث لطات      إقليميا، آما توضع الأشياء المحجوزة تحت تص ن الس ل م ى آ إل

  .  العسكرية المختصة

 _____________  
  
 41الأحوال المنصوص عليها في المادتين: بدلا من )1599.ص  95ر.ج(.1971أبريل  22المؤرخ في  28-71للأمر رقم استدراك ) 1(
  .....ن الإجراءات الجزائيةمن قانو 41الأحوال المنصوص عليها في المادة   :يقرأ  .....من قانون الاجراءات الجزائية  42و
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ادة  ه   :  56الم بس ب الجرم المتل ة ب ة أو الخاص ق الابتدائي راءات التحقي أن إج كري ب ة العس ل الدول ين لوآي إذا تب

ة   المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاآم العسكرية، فيرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكم

  .إذا لزم الأمر، تحت تصرفه المختصة ويضع الشخص الموقوف

  .وإذا آان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر وآيل الدولة العسكري إذا آان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا

  

  الفصل الثاني

  حق التوقيف والوضع تحت التصرف

  والوضع تحت المراقبة
  

  القسم الأول

  الحق في توقيف العسكريين ووضعهم

  مراقبةتحت التصرف وتحت ال

  

في الأحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أو الجريمة المتلبس بها التي يعاقب عليها بالحبس،  : 57المادة 

ائية         رطة القض ابط الش ل ض وز لك لميين،فإنه يج اء الس دة للرؤس ة العائ لطات التأديبي ق الس اس بح دم المس ع ع وم

  .للجناية أو الجريمة أو شرآائهم العسكرية أن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبين

ة         ن التابع ة الأم ي غرف ه، ف بس ب رم متل ويمكن بالتالي وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذآور بسبب ج

  . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام. لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى

  

لميين ت  : 58المادة  ع         ينبغي على الرؤساء الس ي لأن يوض كرية، الرام ائية العس رطة القض باط الش ب ض ة طل لبي

ذ      ه أو تنفي بس ب رم المتل تحت تصرفهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الج

  .إنابة قضائية

ت           وعين تح كريين الموض اظ بالعس ذآورين، الاحتف كرية الم ائية العس رطة القض باط الش رفهم  ولا يجوز لض تص

  .أيام 3أآثر من 

  

ادتين     :  59المادة  ي الم ذآورة ف ل الم ابقتين ب   58و 57يمكن مد المه ادر      48الس ابي ص ب إذن آت اعة بموج س

ذين  60من السلطة التي سيسلم إليها طبقا لأحكام المادة  م   ، العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به أو ال د بحقه توج

  .أدلة خطيرة ومطابقة للجرم

رة   وبا ي الفق روا ف ذين ذآ ر ال ن غي كريين م بة للعس ادة   1لنس ي الم ا ف وص عليه ة المنص د المهل يمكن م  58، ف

       .ساعة بموجب إذن آتابي صادر عن وآيل الدولة العسكري 48المذآورة مقدار 
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رة و           : 60المادة  ة خطي دهم أدل وم ض ذين تق ه أو ال بس ب الجرم المتل وفين ب كريين الموق ة  ينبغي سوق العس مطابق

ول       اها، حل ل أقص ي مه ة ف للجرم، لتقديمهم لوآيل الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختص

  .ويجب إخبار الرؤساء السلميين بالنقل. بحسب الحالة 59أو  58و 57آجال المهل المحددة في المواد 

ابقة،   ي         وفي انتظار سوق العسكريين المذآورين في الفقرة الس ذآورة ف اآن الم د الأم ي أح عهم ف وز وض ه يج فإن

  .   أو في مكان خاص بالشرطة 57من المادة  2الفقرة 

  

ت       53و 52تطبق الاجراءات المقررة في المادتين  : 61المادة  ع تح ى الوض ة عل راءات الجزائي من قانون الاج

  .59و 57التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 

  

ق     : 62ة الماد ا يتعل ة فيم تطبق أيضا على العسكريين في زمن السلم، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقب

  .بالاعتداء على أمن الدولة

  القسم الثاني

  وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة

  

الاحتفاظ بالأشخاص القضائية العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية لا يجوز لضباط الشرطة  : 63المادة 

ن     واد م ي الم ى   51الأجانب عن الجيش إلا في نطاق الأوضاع والكيفيات المحددة ف ادتين   53إل ن   141و 65والم م

  .من هذا القانون 45قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 

كري ال           ق العس ي التحقي كري أو قاض ة العس ل الدول ة وآي ت المراقب ع تح ة الوض ا،   ويتولى مراقب ان إقليمي مختص

رة       ي دائ ل ف ي حص ة الت واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى آل من وآيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكم

  .اختصاصها الوضع تحت المراقبة

اها              ة أقص ي مهل رم ف ة للج رة ومطابق ة خطي دهم أدل وم ض ذين تق ن الجيش ال ويجب سوق الأشخاص الأجانب ع

كري        ديمهم إنصوص عليها في القانون، وتقحلول آجال المهل الم ق العس ي التحقي كري أو قاض ة العس ل الدول ى وآي ل

  .     المحالة عليه القضية

  

ادة     : 64المادة  ي الم ة ف يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حال

اظ بالأشخاص    62و 60والمادتين  59من المادة  1والفقرة  58من المادة  2والفقرة  57 عندما يرون أنه يجب الاحتف

  .غير العسكريين المقدمين للمحاآم العسكرية، لضرورات التحقيق أو لتنفيذ إنابة قضائية
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  القسم الثالث

  الحق في توقيف الأشخاص الموجودين في وضع

  عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة

  

ر           آل عسكري في ال  : 65المادة  كري غي ع عس ي وض ون ف ذين يكون خاص ال ف الأش لاحية بتوقي ه الص درك، ل

  .انونيق

  . وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له

  

رة    : 66المادة  ي الفق ن   2يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذآور ضمن الشروط المحددة ف م

  .أيام على الأآثر يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم ولحين انقضاء ثلاثة 57المادة 

  

  الفصل الثالث

  الدعوى العمومية والملاحقات

  

  .تحرك الدعوى العمومية لدى المحاآم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده : 67المادة 

  

  .عود في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطنيإن الحق في تحريك الدعوى العمومية ي : 68المادة 

ل          ل وآي ن قب ة م كرية الدائم اآم العس ام المح وطني أم ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق تحت سلطة وزير الدفاع ال

  .  الدولة العسكري

  

ن     تطبق أمام المحكمة العسكرية : 69المادة  واد م ي الم ا ف  6، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليه

   .من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده 9إلى 

  

وم          : 70المادة  ن الي داء م رار، إلا ابت يان أو الف ن العص ة ع ة الناجم لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومي

  .الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين

واد     ولا تنقضي الدعوى الع ي الم ذآورة ف وال الم ي أو    267و 266و 265مومية في الأح أ العاص دما يلج ، أو عن

  .   الفار في زمن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية

  

ادة  ع  : 71الم دما يطل ر أو تقريعن ى محض وطني عل دفاع ال ر ال كريةوزي ائية العس رطة القض ابط الش أو  ر ض

دى ال  ادة  إح ي الم ذآورة ف لطات الم ي       47س ه ينبغ رى بأن ة، وي فة تلقائي ى بص ام وحت كوى أو اته تلامه ش د اس أو بع

ه           ق ب ة ويرف ة المختص دى المحكم كري ل ة العس ل الدول ه لوآي إجراء الملاحقات، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجه

   .    ق المؤيدةالتقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائ
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ذه            : 72المادة  ف ه ا، ووص تند إليه ي يس ائع الت من الوق ي أن يتض ه، وينبغ ن في إن أمر الملاحقة غير قابل للطع

  .  الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة

  

ادة  دل       : 73الم ولين، أو ت ا مجه ى مرتكبوه كرية ويبق اآم العس اص المح ود لاختص ة تع ب جريم دما ترتك عن

طة      القرائن ريح بواس كل ص ويتهم بش بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاآم، رغما عن عدم التحقق من ه

  .    سملإالوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر الملاحقة ضد أشخاص مجهولي ا

  

ل               : 74المادة  رف وآي ت تص ر تح ذا الأخي ع ه ري وض مى يج خص مس د ش ة ض ر بالملاحق دور أم بمجرد ص

  .العسكري المختصالدولة 

ر        ب أم يري بموج ق تخض تح تحقي كري بف وإذا آانت الأفعال تستوجب العقوبات الجنائية، يأمر وآيل الدولة العس

  .بالتحقيق

د        كري بع ة العس ل الدول ة، ورأى وآي ة أو المخالف ى الجنح ة عل ات المطبق توجب العقوب ال تس ت الأفع وإذا آان

  .كم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمةالاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للح

ين             تهم أو المتهم ية الم ن شخص د م الحبس ويتأآ را ب در أم كري أن يص ة العس ل الدول ويجوز في هذه الحالة لوآي

ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة 

  .هال

  .وإذا لم يكن لهم مدافع مختار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائية

ان،     خص آ كرية أي ش ويحق لوآيل الدولة العسكري، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العس

  .ما عدا القصر، عن آل جريمة، إلا إذا آانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام

ة با     ر الملاحق در أم دما يص ة           وعن ن المحكم ة ع وب المحاآم دم وج رار بع دور ق ب ص دة عق اء جدي تناد لأعب لاس

ى           ة إذا اقتض ذه المحكم ن ه ب م كري أن يطل ة العس ل الدول ى وآي العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، فيتعين عل

  .الأمر القيام بالتحقيق التحضيري

  

  الباب الثاني

  قضاء التحقيق
  

  الفصل الأول
  

  القسم الأول

  الة لقاضي التحقيق العسكريالإح

  

ة   : 75المادة  إذا لم تستكمل الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى وآيل الدول

  . العسكري بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، يحيل جميع الأوراق مع طلباته فورا إلى قاضي التحقيق العسكري
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  القسم الثاني

  ت قاضي التحقيق العسكريامتيازا

  

ادة  ق     : 76الم ي التحقي ازات قاض س امتي يري نف التحقيق التحض ير ب ي الس كري ف ق العس ي التحقي وز قاض يح

  .الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون

كري أو           ق العس اض للتحقي ن أي ق ائية، م ة قض ب إناب ب مباشرة بموج ه أن يطل ابط      ويمكن ل ض ن آ دني، وم الم

ا     ي يراه ق الت إجراءات التحقي ام ب ا، القي تص إقليمي ة المخ ائية المدني رطة القض كرية أو الش ائية العس رطة القض للش

  .ضرورية

ام     اة أحك ع مراع يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك م

  .   من هذا القانون 65و 64و 62و 60إلى  58واد من الفقرة السابقة وآذلك الم

  

ة             : 77المادة  ائية المتعلق ات القض ن الإناب وع م ل ن ذ آ رب أن ينف ن الح ي زم يمكن لقاضي التحقيق العسكري ف

  .بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن

  

  القسم الثالث

  سكرياختصاصات وآيل الدولة الع

  تجاه قاضي التحقيق العسكري
  

ل              : 78المادة  ولى وآي انون، يت ذا الق ي ه واردة ف ة ال ام الخاص تثناء الأحك يري وباس ق التحض ير التحقي خلال س

  .  الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وآيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام
  

  القسم الرابع

  نالمدافعو
  

حوبا          ينبغي  : 79المادة  ون مص دون أن يك ه ب رة أمام تهم لأول م ول الم د مث كري، عن على قاضي التحقيق العس

  .بمدافع مختار، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق

  .18ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه، مع مراعاة أحكام المادة 

ق       وي لال التحقي ك خ ا، وذل ين تلقائي ا أو المع حتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، عدا عن المدافع المختار أولي

  .       التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية
  

ه      عندما يشرع  : 80المادة  رب، ينب ن الح ي زم رة ف تهم لأول م ى   قاضي التحقيق العسكري في استجواب الم عل

ك      ذآر دل ور، وي ف بالحض هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار مدافعا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكلي

  .في المحضر
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ك        تهم، وذل ة للم تجواب أو مواجه اريخ أول اس ن ت وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا ع

  .   ويذآر في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم. بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى
  

  القسم الخامس

  الشهود
  

ادة  تدعي  : 81الم ه  يس تماع لش ي الاس دة ف رى فائ خص ي ل ش كري آ ق العس ي التحقي ه، قاض ول أمام ادته للمث

  .وان القوة العموميةبواسطة أحد أع

ع      من قانون الاجراءات 97وتطبق أحكام المادة  ذي يمتن اهد ال ور أو الش الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحض

  .   عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره
  

ور   : 82المادة  مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، تحال أوراق التكليف بالحض

ا     الخاصة بالشهود إلى السلطات المحلية المختصة بواسطة ان معين ي وآ القنصل، إذا آان الشهود مقيمين في بلد أجنب

  .فيه قنصل، أو ترسل مباشرة لهم في حالة عدم وجود قنصل
  

  القسم السادس

  الخبرة
  

كر      تطبق  : 83المادة  ائية العس ات القض ام الجه الخبرة أم ة ب ة  أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلق ية الخاص

لقضاة المدعوين لإجراء الخبرة يمكنهم أيضا أن يختاروا بكل حرية، خبراء من بين جميع ن اوا. بالتحقيق والمحاآمة

  .الموظفين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
  

  القسم السابع

  أوامر القضاء
  

يهم  :  84المادة  ب عل  تبلغ أوامر الإحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يج

  .مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية

ري إ  ة            وعلاوة على ذلك، يج طة الجه جن بواس ي الس داع ف ف والإي ر التوقي ن أوام لطات العسكرية ع لاع الس ط

  . القضائية التي أصدرتها

راءات ا     انون الاج ي ق ددة ف روط المح من الش جن ض ي الس داع ف ف والإي ار والتوقي ر الإحض ذ أوام ة، تنف لجزائي

  .باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون
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  القسم الثامن

  استرداد الأشياء المحجوزة

  

ة   يمكن :  85المادة  ى المحكم إحالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، إل

  .ن الاجراءات الجزائيةمن قانو 86العسكرية ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  

  القسم التاسع

  توسيع الملاحقات وتشديدها

  

العسكري له السلطة باتهام أي شخص خاضع للمحاآم العسكرية، ساهم آفاعل أو إن قاضي التحقيق  : 86المادة 

ام   شريك في الأفعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأي الموافق من وآيل الدولة العسكري، آما يمكنه تعديل الاته

  .عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد

ر                 ع الأم ر، أن يرف ذا الأخي ى ه ين عل كري، يتع ة العس ل الدول ق ووآي ي التحقي ين قاض اق ب دم الاتف ة ع وفي حال

  .بموجب عريضة إلى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها

  

  القسم العاشر

  بطلان التحقيق

  

رة      157ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة  : 87ة الماد ة والفق راءات الجزائي انون الاج ادة    1من ق ن الم م

  . من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والاجراءات التالية له 80من المادة  2والفقرة  79

راء،      وإن المتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكنه أن يتنازل ع ذلك الإج حح ب البطلان ويص ك ب ن التمس

  .ن لا يتم إلا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونابغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأآما ين

    

ر   :  88المادة  ع الأم إذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، أن إجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرف

  .ية بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكريإلى المحكمة العسكر

ال أوراق       كري إرس ق العس ي التحقي ن قاض آما أن لوآيل الدولة العسكري أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب م

  .الاجراءات إليه بقصد إحالتها إلى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء

  .ار المتهم بإرسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري أو وآيل الدولة العسكري، بحسب الحالةويجري إخب

راء         ال الإج ررت إبط اء ق ببا للإلغ فت س إذا اآتش وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها، ف

  .    المشوب بالبطلان وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلي أو الجزئي التالي له
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ادة  ادة     :  89الم ي الم ذآور ف بطلان الم ن ال ر ع رف النظ ذلك، بص بطلان آ ب ال لال  87يترت ة الإخ ي حال ، ف

  .بالأحكام الأساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع

ن     تتبعه م ا اس ى م ده عل د أو م راء الفاس ي الإج بطلان ف ر ال ب حص ان يج ا إذا آ كرية فيم ة العس ت المحكم وتب

  .إجراءات بصفة آلية أو جزئية

  .ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا

  . 88وتنظر المحكمة العسكرية في القضايا المرفوعة إليها وفقا لمآل المادة 

  

  .آتابة الضبط للمحكمة العسكرية تحسب أوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في:  90المادة 

ة      ات التأديبي ة العقوب ت طائل ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تح

  .بالنسبة للقضاة والملاحقات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين

  

ار إل   : 91المادة  بطلان المش ادة    تختص المحاآم العسكرية بالتحقيق في ال ي الم ه ف ن       87ي نجم ع د ي ا ق ذلك م وآ

  .95عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

ل             ى وآي دعوى إل كرية أوراق ال اآم العس ل المح بطلان فتحي ك ال ل ذل وبا بمث ا مش إذا آان أمر إحالة الدعوى إليه

  .الدولة العسكري لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري

ة   ويجوز للمتهم  ى المحكم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة، وينبغي تقديم هذا التنازل إل

  .من هذا القانون 150التي تفصل في القضية قبل آل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 

  

  القسم الحادي عشر

  أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

ادة  كري   :  92الم ق العس ي التحقي وم قاض ة     يق ل الدول ف لوآي ال المل ق، بإرس راءات التحقي اء إج رد انته بمج

  .    العسكري، وعلى هذا الأخير أن يقدم طلباته إليه خلال ثمانية أيام

  

ة أوراق         : 93المادة  را بإحال در أم ة، أص ر مختص كرية غي ة العس إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكم

  .إلى المحكمة المختصة الدعوى إلى وآيل الدولة العسكري لرفعها

ن       تلام الأوراق م ين اس تهم لح د الم ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر التوقيف أو الإيداع في السجن الصادر ض

  .قبل المحكمة المختصة

  .غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ أمر الإحالة

  .  ال الملاحقة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدهاوتبقى أعم
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ة، أو       : 94المادة  ة أو مخالف ة أو جنح ون جناي تهم لا يك إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للم

د    را بع ذآور أم رج   لم يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل آافية ضده، أصدر القاضي الم ة وأف م الملاحق

  .عن المتهم إذا آان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

  .ويمكن إصدار الأوامر بمنع المحاآمة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق

نفس           ولى ب الا ويت ذها ح ذي ينف كري ال ة العس ل الدول ى وآي ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إل

  .لوطني عليهاالوقت إطلاع وزير الدفاع ا

وارد       د ال ا للتحدي دة وفق ة جدي ويعود لهذا الأخير حق إصدار الأمر عند اللزوم، باستئناف الملاحقات بناء على أدل

  .   من قانون الاجراءات الجزائية 175في المادة 

  

ادة  اص    : 95الم ي اختص دخل ف ة ت ون جريم تهم يك وب للم ل المنس كري أن الفع ق العس ي التحقي إذا رأى قاض

  .لمحكمة العسكرية وآانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في آل القضية إحالة المتهم أمام هذه المحكمةا

  . وإذا آان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم

  

ادة         : 96المادة  ام الم كري لأحك ق العس ي التحقي ن قاض ادرة م راءات     169تخضع الأوامر الص انون الاج ن ق م

  .الجزائية

  .ساعة بموجب رسالة مضمونة 24لمدافع عن المتهم جميع الأوامر القضائية خلال ويبلغ ا

ادة        ام الم ى أحك تئنافها بمقتض ه اس ي يمكن ويبلغ المتهم من قبل وآيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالأوامر الت

  .وما يليها 191، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 97

  .ري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرىوفي زمن الحرب يمكن أن يج

  

  القسم الثاني عشر

  استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

ق         : 97المادة  ي التحقي ن قاض ادرة ع ر الص تأنف الأوام وال، أن يس يمكن وآيل الدولة العسكري في جميع الأح

  .العسكري

ن             ويمكن للمتهم أن يستأنف ا ا م دعوى إم ر ال ه بنظ كري اختصاص ق العس ي التحقي ا قاض رر فيه ي يق ر الت لأوام

ذلك        ة وآ دعوى العمومي قوط ال ق بس بب يتعل تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد س

رة     ي الفق ا ف ادة    2الأوامر المنصوص عليه ن الم رة   143م ادة    2والفق ن الم انون الا   154م ن ق ة   م راءات الجزائي ج

  . من هذا القانون 105و 85والمادتين 

  

  : يرفع الطعن بالاستئناف آما يلي : 98المادة 

  ،ةمن قبل وآيل الدولة العسكري، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكري -
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  الذي بلغ الأمر، ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة أو لعون القوة العمومية -

ادة        - ي الم ا ف وص عليه ة المنص يس المؤسس لم    102ومن المتهم المعتقل، بموجب رسالة تسلم إلى رئ ذي يس وال

اعة      اريخ والس ان الت ع بي تئناف م ة       . لقاء ذلك إيصالا يثبت فيه استلامه طلب الاس ى آتاب ورا إل الة ف ذه الرس ال ه وتح

  .ضبط المحكمة

ة  بط المحكم ة ض ي آتاب ك ف كرية    ويمس ة العس ة للمحكم رائض المقدم تئناف والع ات الاس جل لطلب كرية س العس

  .    والإحالات التلقائية لأوراق هذه المحكمة وآذلك لطلبات الطعن بالنقض
  

  :ساعة، التي تسري بحق  24يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ال : 99المادة 

  وآيل الدولة العسكري، ابتداء من يوم تبليغ الأمر، -

المتهم المفرج عنه إذا آان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا آان في غياب غير  -

  قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،

وص عل            - ة المنص يس المؤسس ل رئ ن قب ر م ه الأم ن تبليغ داء م ل، ابت تهم المعتق ادة    الم ي الم ا ف ذا    102يه ن ه م

  .القانون

  .   ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها
  

ع            : 100المادة  ي جمي تئناف، وف ي الاس ت ف ين الب ة، لح ة العام تئناف النياب ة اس يستمر في توقيف المتهم في حال

  .هذا الأخير الإفراج عنه فورا الأحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وآيل الدولة العسكري، ما لم يقرر
  

ادة  ادة   :  101الم ا للم دة طبق خته المع ق أو نس ف التحقي ال مل لم أو يح ة،   68يس راءات الجزائي انون الاج ن ق م

  .مصحوبا برأي وآيل الدولة العسكري، إلى آتابة ضبط المحكمة العسكرية التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها
  

  الفصل الثاني

  ي والإفراج المؤقتالاعتقال الاحتياط
  

وم   سواء آان  : 102المادة  تهم أو المحك التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق الضنين أو الم

ة       إلى مؤسس ن، ف م يمك كري، وإذا ل عليه إما إلى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو إلى سجن عس

  . ناء على تقرير وزير الدفاع الوطنيبوص عليها في مرسوم يصدر تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنص
  

تثناء              :  103المادة  ك باس ية وذل ي القض ت ف ين الب ول لح ارية المفع جن س ي الس داع ف ف والإي ر التوقي تبقى أوام

  .121و 108و 105و 93الأحوال المنصوص عليها في المواد 
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دما لا      يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأم : 104المادة  ه، عن اء نفس ن تلق ية م ر بالإفراج المؤقت في آل قض

ع       ي جمي المثول ف تهم ب د الم يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي وآيل الدولة العسكري، بشرط أن يتعه

  .إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته

وع           آما يحق لوآيل الدولة العس ذا الموض ي ه ق ف ي التحقي ت قاض ين، ويب ل ح ي آ راج ف كري أن يطلب هذا الإف

  .  ساعة من تاريخ هذه الطلبات 48ضمن مهلة 
  

ة      : 105المادة  ة حال ي أي ت، ف يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج المؤق

  .104ا في المادة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليه

لال               ه خ ان طلبات كري لبي ة العس ل الدول ى وآي ف إل ورا المل لوا ف كري أن يرس ق العس ي التحقي وينبغي على قاض

  .خمسة أيام من إرسال الملف

آما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة أيام على الأآثر من 

  .لدولة العسكريإرسال الملف إلى وآيل ا

الفقرة   ددة ب ة المح ي المهل ب ف ي الطل ق ف ي التحقي ت قاض م يب ى 3وإذا ل رة إل ه مباش ع طلب تهم أن يرف از للم ، ج

المحكمة العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، والتي تصدر قرارها فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة 

ت        والمقدمة من وآيل الدولة العسكري،  راج المؤق ين الإف ب، وإلا تع اريخ الطل ن ت ا م في ظرف خمسة وأربعين يوم

ع       ي رف ق ف كري الح ة العس تلقائيا عن المتهم، ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه، آما أن لوآيل الدول

  .الطلب إلى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط

هر        ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت من ا اء ش د انقض وال، إلا بع ع الأح ي جمي ه، ف لمتهم أو من المدافع عن

  .واحد من تاريخ رفض الطلب السابق

  .   ولا يخضع الإفراج المؤقت، على أي حال، للالتزام بتقديم آفالة أو اختيار موطن

  

ك، فإن        : 106المادة  ى ذل لاوة عل ت، وع راج المؤق ر الإف لطة    يناط بوآيل الدولة العسكري تنفيذ أم ه الس م ب ه يعل

  .  العسكرية المعنية

  

ادة  ذلك، أو إذا      : 107الم ه ب م تكليف ور رغ ن الحض ا، ع ه مؤقت رج عن را أو المف روك ح تهم المت ف الم إذا تخل

كري، أن      ة العس ل الدول تطلاع رأي وآي اقتضت ظروف جديدة وخطيرة اعتقاله، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد اس

  . لسجنيصدر أمرا جديدا بإيداعه ا

  

ادة  ل الأول        : 108الم ن الفص ر م اني عش م الث ي القس ة ف روط المعين من الش ه ض ل في تئناف ويفص دم الاس يق

  .والفصل الثاني من هذا الباب

  .  ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف
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وز       إذا منحت المحكمة ال : 109المادة  كري، فيج ق العس ي التحقي ر قاض ذلك أم عسكرية الإفراج المؤقت معدلة ب

لات   رب أو الإف تطيع اله ر يس ذا الأخي ان ه تهم وآ ق الم رة بح دة وخطي ام جدي ر اته رأت عناص ر، إذا ط ذا الأخي له

ورا عل    ر ف ذا الأم رض ه ه إذ ذاك أن يع ي علي د، وينبغ ف جدي ر توقي در أم ة، أن يص د العدال ن ي ت م رع وق ى بأس

  . المحكمة العسكرية للبت فيه

  

هر     : 110المادة  ة ش اء مهل عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالإفراج المؤقت، فلا يجوز للمتهم، قبل انقض

  .     واحد من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع

  

ادة  رئيس ا : 111الم وز ل رار  يج ان ق ا، إذا آ ه مؤقت رج عن تهم المف د الم التوقيف ض را ب در أم ة أن يص لمحكم

  .   الإحالة أو النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعني عن المثول في أحد الاجراءات

  

ادة  ام الت   : 112الم ن اختت داء م ة، ابت كرية المختص ة العس يس الجه ن رئ ت م راج المؤق ب الإف وز طل ق يج حقي

  .التحضيري لغاية انتهاء المحاآمة

  .بيد أن المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الإفراج المؤقت

  .  وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

  

ادة   رج       : 113الم ذي يف م ال اء الحك ق أو قض اء التحقي ون قض راج      يك رر الإف ة أو يق ية أجنبي ن جنس تهم م ن م ع

ه إلا         اد عن ه الابتع ر علي ه ويحظ ة ل ل إقام المؤقت عنه أو عن ضنين أو مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد مح

ة       نوات وبغرام لاث س ى ث هر إل بإذن قبل صدور قرار بمنع المحاآمة أو حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة أش

ى   500من  فر               50.000إل واز الس حب ج وب س رر وج ك يق ن ذل لا ع ط، وفض وبتين فق اتين العق دى ه ار أو بإح دين

  .مؤقتا

ليم              دد وتس ة المح ل الإقام ة مح راءات مراقب اذ إج تص باتخ ة المخ وزير الداخلي ة ل ل الإقام ويبلغ قرار تحديد مح

  .الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء

  .اء التحقيق بذلكإخبار قض ويجرى

  .ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
  

  الفصل الثالث

  المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة

  غرفة الاتهام

  

دد       :  114المادة  دعوى المح وع ال ب ن تص بحس ام تخ ة الاته ذا   إن المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرف ي ه ة ف

اح           ة افتت ل لغاي ى آ يري، وعل ق التحض لال التحقي ا خ ع إليه ن أن ترف ي يمك رائض الت تئنافات والع انون بالاس الق

  .المرافعات أمام قضاء الحكم
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ا    يقوم وآيل الدولة  : 115المادة  ة، أم ة العام العسكري أو وآيل الدولة العسكري المساعد إن وجد، بوظيفة النياب

  .فيقوم بها أحد آتاب المحكمة العسكريةوظيفة آاتب الجلسة 

  

ب       : 116المادة  ى طل اء عل ها أو بن وة رئيس تجتمع المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، بناء على دع

  . مة آلما دعت الضرورة لذلكاالنيابة الع

  

ة     يتولى وآيل الدولة العسكري تهيئة القضية وتقديمها مع طلبه للمحكمة : 117المادة  ذه الجه ت ه العسكرية، فتب

واد    122و 108و 105و 101و 90و 88و 86القضائية فيها وفقا لأوضاع آل من الأحوال المنصوص عليها في الم

  .من هذا القانون

واد   ا دون      122و 105و 101و 86وفي زمن الحرب والأحوال المنصوص عليها في الم ل ثلثاه ن المه نقص م ي

  .  أمر بتحقيق إضافي أيام، إلا إذا صدر 5أن تقل عن 

  

ل   يبلغ وآيل الدولة العسكري آلا من المتهم  : 118المادة  ك قب والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذل

  .أيام على الأقل قبل الجلسة ةثلاث

ون               أثناء ويودع  بط، ويك ة الض ي آتاب كري، ف ة العس ل الدول ات وآي ى طلب تملا عل دعوى مش ف ال ة مل ذه المهل ه

  .الي تحت تصرف المدافعين عن المتهمينبالت

ودع          ويسمح ا، وت خا عنه ة نس ة العام ون النياب اع يبلغ ذآرات دف للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم م

   . هذه المذآرات لدى آتابة ضبط الجهة القضائية المذآورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذآر يوم وساعة الإيداع

  

ور     تفصل : 119المادة  ر حض داول بغي المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، في غرفة المشورة، وتت

  . وآيل الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وآاتب الضبط والمترجم

  

ادة  وم   : 120الم ا، فيق راه لازم ق ت ل تحقي أمر بك ام، أن ت ة الاته ة غرف دة بهيئ كرية المنعق ة العس وز للمحكم يج

ي        بإجراءات  رئيس أو قاض ابق، ال التحقيق الس ة ب ام المتعلق ا للأحك افية طبق ي   التحقيق الإض اعد أو قاض ق   مس التحقي

  .العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض

لال      ا خ ى أن يرده دعوى، عل  24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق ال

  .ساعة

ة           وعندما ينتهي التحقيق التكميلي، يأ ل الدول ادر وآي بط، ويب ة الض ية بكتاب ف القض داع مل ة بإي يس المحكم مر رئ

  .العسكري بإعلام المتهم والمدافع عنه بهذا الإيداع

وعندما يقع استئناف على أمر غير الأمر الخاص بتنازع اختصاص القضاء، فلقاضي التحقيق العسكري أن يتابع 

  .     لكتحقيقه في القضية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذ
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ادة   ادة  : 121الم ا للم ة، طبق ي عريض كرية ف ة العس ر المحكم دما تنظ ادة 105عن روط الم من ش ا ض ، أو تلقائي

  .، فعليها إما أن تؤآد اعتقال المتهم أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتا108

كري، في    ق العس ي التحقي ر قاض د أم وع ض دم بالموض تئناف مق ى اس اء عل ية بن ديها القض ت ل ي أن وإذا رفع نبغ

ادة   2يوما على الأآثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة  15تصدر قرارها في أقصر الآجال وخلال  من الم

ت دون      97 ذليلها وحال ن ت ة ولا يمك ر متوقع ، إلا إذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب أو إذا طرأت ظروف غي

الإفراج  . المادةالفصل في القضية ضمن المهلة المنصوص عليها في هذه  ويمكنها أن تثبت الأمر أو تلغيه وأن تأمر ب

  .أو الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر أمرا بالإيداع في السجن أو بالتوقيف

ى                 اء عل ية بن ي القض ر ف دما تنظ ت، عن الإفراج المؤق ق ب ب يتعل ل طل ي آ ل ف ائية الفص ة القض ويعود لهذه الجه

  .125ضاء أو تطبيقا للمادة استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص الق

  

رة    :  122المادة  ا للفق ية طبق ادة    2إن المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القض ن الم ة     86م بة لحال در بالنس تق

ويتهم        ت ه ذين حقق ين ال د المتهم ات ض القضية أو بعد التحقيق الإضافي، إذا آان ينبغي أم لا، إصدار الأمر بالملاحق

ف          أو ضد مرتكبي الأفعا ت وص ال تح ذ بأفع ات أو الأخ ر الملاحق ي أم واردة ف ال ال ل الآخرين أو الشرآاء في الأفع

  .  تنطبق عليه العقوبة الأشد

  

ر    : 123المادة  وع آخ عندما تصدر المحكمة العسكرية، حكما بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موض

  :، فيمكنها أن تقرر ما يلي 122مما ذآر في المادة 

  ما إعادة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق،إ -

  .وإما إحالة القضية إلى قضاء الحكم، بعد أن تكون قد أجرت تحقيقا إضافيا أم لا -

  .حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك في وفي هاتين الحالتين يستمر

ت     وعندما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غ ر، تح ذا الأم من ه رفة الاتهام بإحالة القضية، فينبغي أن يتض

  .طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم

  .   الفة، أفرج عن المتهمفإذا آان الفعل يكون مخ

   

ة العسكرية   :  124المادة  ائع لا     إذا رأت المحكم ام، أن الوق ة الاته ة غرف دة بهيئ ة أو     المنعق ة أو جنح ون جناي تك

وب       خم دم وج رح بع تهم، فتص د الم ة ض ل آافي وفر دلائ ولا، أو لا تت زال مجه ة لا ي ب الجريم ان مرتك ة، أو آ الف

  .الملاحقة

  .ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الأشياء المحجوزة

دور           د ص رد بع ذا ال ي ه ل ف ة بالفص ة مختص ذه المحكم ة   وتبقى ه ع المحاآم ا بمن ة    . حكمه ت المحكم ا إذا ألغي أم

  .   فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد

  


